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حـقـــــــوق المـــــــرأة في الــتـــــشريـع الـــــــدولي

بغداد/المدى
مـن المحقق ان الـسـلطـات في ايـة دولـة تخـضع
لمؤثـرات كثـيرة في مـباشـرة اختصـاصاتـها. وان
اهـم هـــذه المـــؤثـــرات مـــدى قـــوة الــــرأي العـــام.
فمجرد انتخاب الشـعب لرئيس الجمهورية لا
يـكفل لـه ذلك سلـطــانــاً مــطلقـــاً غيــر محــدد،
مـادام انه يحـس بـوجـود رأي عـام لا يــسمح له
بـتجاوز سلـطانه مهـما عـتا وتجـبر. وقـد يكون
هــذه الــسلـطــات المــطلقــة لــرئـيــس الــسلـطــة-
سـواء اكــان ملكــاً او رئيــس جمهـوريـة بـالــرغم
مـن كــــونـه يفــــرض قــــوة سلــطــــانه بــــإخــضــــاع

الشعب جبراً لسلطانه.

الرأي العام
نحـن نـــدافع عـن الـــرأي العـــام الـــذي يـطـــالـب
بـضــرورة انتخــاب رئيــس الجمهـوريـة مـن قبل
الــشعـب مـبــاشـــرة وان حق الـتــرشـيح يجـب ان
يـكـــــــون مــتـــــــاحـــــــاً امـــــــام الـــــــراغــبــين مــن دون
الاشتــراطـــات التـي يقــررهــا مجلـس الـشــورى
الــذي عيـنه نفـس رئيــس الجمهـوريـة والـواردة
في المـــادة الخـــامــســـة والـثـمـــانـين مـن مــشـــروع

الدستور.
ومدة الـرئاسـة التي اختـارها الـدكتاتـور ووفقاً
للـمادة الـسابعـة والثمـانين هي ثمـاني سـنوات
تبــدأ من تــاريخ اداء الـيمـين، وهي مـدة اطـول
من مـدة الـرئـاســة في أي من دول العــالم الـتي
تهـتـم بــدســاتـيــرهــا . ففـي الــولايــات المـتحــدة
تـتحــدد مــدة رئــاســة الــرئـيــس بـــأربع سـنــوات
قـابلــة للتجـديـد مـدة واحـدة تـاليـة ومـتصلـة.
ومـــدة الـــرئـــاســـة في فـــرنــســـا طـبقـــاً لـــدسـتـــور
الجـمهـــوريـــة الخـــامــســـة )دسـتـــور 1958( سـبع
سنــوات بعــد ان كــانـت اقل مـن ذلك، وكـلاهمــا
يـنتخبـان بطـريق الانتـخاب الـعام المـباشـر من

ركـائــز النـظــام البـرلمـانـي ممثلـة في مـســؤوليـة
الحـكــــومــــة امــــام المجلـــس الـنـيــــابــي. علــــى ان
الملاحــظ في الـكـثـيــــر مـن الــــدســــاتـيــــر ومــنهــــا
الــــــدســتــــــور المـــصـــــــري لعــــــام 1971 ان رئــيـــــس
الجـمهــوريـــة يتــولــى مـســـؤوليـته علــى الـنحــو
الـذي يتراءى له انما هـو مقيد بمبـاشرتها، في
حـين لا نجـــد في مـــا يــسـمـــى مــشـــروع دسـتـــور
الـعراق لـعام 1990 مـا يحـدد صلاحـيات رئـيس
الجـمهــوريــة فـليــس هنــاك من يـســألـه عن أي
خــرق للـــدستــور. وفي الــدول الـــدستــوريــة فــان
تعــيــين الــــــوزراء واعفـــــاءهــم مــن مــنـــــاصـــبهــم
فـالسلطـة مقررة لـرئيس الجمهـورية الا انه لا
يستـطيع مباشـرتها بصفـة مطلقة فهـو مقيد
في استعمـالهـا بضـرورة احتـرام ارادة النـاخبين
حسبمـا تتمـثل في نتائـج الانتخابـات بالنـسبة

لمرشحي الاحزاب السياسية المختلفة.

صلاحيات المجلس النيابي
ومــن المقــــرر في ظل الانــظـمـــة الـبـــرلمـــانـيـــة ان
المجـلس النـيابـي يملك صلاحيـة سحب الـثقة
مــن الـــــوزارة الــتــي لا تــتلاءم وارادة الــبـــــرلمـــــان،
فــيكـــون مـن المـتعـين علـيهـــا ان تــسـتقـيل او ان
يقف معهـا رئـيس الـدولـة الـذي له صلاحيـات
حـل ذلك المجلـس واجــراء انـتخــابــات جــديــدة
تكـــون بمثــابــة الاحـتكــام الـــى النــاخـبين فــإمــا
بتـأييـد المجلـس المنحل او الابقـاء علـى الوزارة
الـتــي سحـبـت مــنهــــا الــثقــــة وهــــذه الحقــيقــــة
الاســــاسـيــــة في الـنــظــــام الـبــــرلمــــانـي هـي الـتـي
تفـــرض نفــسهـــا مـن الـنـــاحـيـتـين الــسـيـــاسـيـــة
والعـمليـة والـتي تلــزم رئيـس الـدولــة ان يلتـزم
في تعـيـيـنه لــرئـيــس الــوزراء بـــان يكــون رئـيــس
الحزب الفـائز بأغلبـية المجلس النـيابي الممثل

لارادة الناخبين. 

الشعب، يفسح مجالاً اوفى في ان يتم اختياره
بـــصــــــورة يـكــــــون فـــيهــــــا اكــثــــــر تمــثـــيلًا لارادة
المـواطـنين. كمـا يفـسح المجـال وخـاصـة في ظل
تعـــدد الاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة ان تــتقـــدم هـــذه
الاحـزاب بمـرشحـين متعـدديـن لمنـصب رئـاسـة
الجـمهــوريــة ومـثل هــذا الـتـنــافــس للـتــرشـيح
يــســمح بـتــمكـين الـنـــاخـبـين مـن اخـتـيـــار مـن
يـــرونه الاصـلح لهــا. وبـــذا يمكـن تلافي عـيــوب
اسلـوب الاخـتيـار الـضيق والمحــدد بل المـرسـوم
لتنـسيب شخص معين في مـثل هذه الدسـاتير
الـبعيـدة عـن اسمهــا ومعنـاهـا ولـيكـون اسـاس
اخــتــيــــــاره اســتــبـــــــداده وسلـــطــــــانـه، والاخلال
بــالتــوازن المنـشــود بين الـسلـطتـين التـنفيـذيـة

والتشريعية.

تلازم السلطة والمسؤولية
ومـن تجــاربـنــا الــدسـتــوريــة، فــان دسـتــور عــام
1925 ومشروع دستـور عام 1990 لم ينصا على
ايــة مــســؤولـيــة سـيــاسـيــة او جـنــائـيــة لمـلك او
رئـيس جمهـورية ، فـالملك مصـون غير مـسؤول
امـا رئـيس الجهـوريـة فهـو كل شيء في الـدولـة،
يعـين ويقـيل الـــوزراء والمـــوظفـين العـمـــومـيـين
وكـل شؤون السلـطات بيـده فهو يسـن القوانين
ويـصدقهـا او يلغيهـا، اما المبـادئ المسلـم بها في
المجـال الدستوري فهـي ان السلطة والمـسؤولية
مـتلازمتـان، فـالــذي يبـاشـر الـسـلطــة يجب ان
يكـون مسـؤولًا عن تبعـة مبـاشرتهـا. ان التلازم
بـين السلطة والمسـؤولية سيكون له تـأثير كبير
في تـطوير حتـى الانظمة المـستبدة الـى انظمة
دستــوريــة. ان الــسلـطــة بلا مـســـؤوليــة تــشكل
اسـتبــداداً محققـاً، امـا المـســؤوليــة بلا سلـطـة
فـهي ظلم محقـق، وهذه الحقـيقة الـدستـورية
بشأن الـتلازم بين السلطـة والمسؤولـية هي من

جانـب الشعب وبـالتنـافس الحـر من مـرشحين
اخرين.

علـــــى ان الملاحــظ ان مـــــدة الـــــرئـــــاســـــة ضـمـن
مشـروع الـدستـور لعـام 1990 وفي بلادنـا سـابقـاً
قــابلـة لـلتجـديـد مـدة تــاليــة ومتـصلــة ويجـوز
اخـتـيــــاره مــــدة اخــــرى واخــــرى فـتــصـيــــر مــــدة
الـــرئـــاســـة هـــذه غـيـــر محـــددة بل قـــد تـتجـــاوز

العقود كما كان.
وتـسعـى الـدسـاتيـر الحـديثـة الـى تحـديـد مـدة
رئاسة الجمهوريـة بمدة اقصر، اذ ان طول مدة
الـــرئـــاســـة في ظل هـــذه الـنـظـم الـــدكـتـــاتـــوريـــة
يفسح المجال لزيادة سلطان رئيس الجمهورية
والهـيمنـة علـى كل الـسلطـات الاخـرى، خـاصـة
اذا كـانت مـدة الرئـاسة قـابلة للـتجديـد مدة او
مـدداً مـتصلـة وبـدون حـسـاب. ومــا من شك في
ان ازدياد سلطان رئيس الـدولة يكون من شأنه
ان يـخل بالـتوازن الـواجب بين سلـطات الـدولة
والــذي يــوصف في الـــدستــور بـــانه ديمقـــراطي
الـــى واقع دكـتـــاتــــوري او حكـم الفـــرد الـــواحـــد
المــسـتـبـــد. لقــد اثـبـتـت الـتجــارب الــدسـتــوريــة
عندنـا وفي العالم ان الـسلطة الـتنفيذيـة تكون
عـادة صـاحبـة اليـد العليـا في نظـام الحكم وان
رئـيـــس الــــدولــــة الــــذي هــــو رئـيـــس الــــسلــطــــة
الـتنـفيــذيــة ويكــون في الغــالب -او حـتمــاً- هــو
صاحـب الارادة النافـذة في تسـيير نـظام الحكم

وحسبما يريد وبلا حدود. 

منظمات المجتمع المدني 
وفي الدول الديمقراطية التي تؤسس لمنظمات
المجـتـمع المـــدنـي والـتـي يـتـمـتع فـيهـــا الافـــراد
بحـريـة الـرأي والحقـوق بمـا فيهـا قـوة ونشـاط
الاحــزاب، اســاســـاً للـحكـم فــان اخـتـيــار رئـيــس
الجـمهـــوريـــة بـــالانـتخـــاب العـــام المـبـــاشـــر ومـن

بالـدراسات والحصـول على الـدرجات
العلـمـيـــة في المـــؤســســـات الــتعلـيـمـيـــة
علــــى اخــتلاف فـئــــاتهــــا، في المـنــــاطق
الــريفـيــة والحـضــريــة علــى الـســواء،
وتـكــــون هــــذه المـــســــاواة مـكفــــولــــة في
مـرحلـة الحضـانـة وفي التعلـيم العـام
والـتقـنـي العــالـي، وكـــذلك في جـمـيع

التدريب المهني.
والتـســاوي في المنـاهج الــدراسيـة، وفي
الامـتحانـات، وفي مسـتويـات مؤهلات
المدرسين، وفي نوعيـة المرافق والمعدات

الدراسية.
والقضـاء علـى اي مفهـوم نمـطي عن
دور الـــــــــرجـل ودور المـــــــــرأة في جـــمـــيـع
مراحل الـتعليم بـجميع اشكـاله، عن
طــــريق تـــشجــيع الـتـعلـيـم المخــتلــط
وغيره من انواع التعليم التي تساعد
في تحقـيق هذا الهـدف، ولاسيمـا عن
طريق تنقيح كـتب الدراسة والبرامج

المدرسية وتكييف اساليب التعليم.
والتـســاوي في فــرص الحـصــول علــى
المـنح والاعــانــات الــدراسـيــة الاخــرى
والــتــــســــــاوي في فــــــرص الافــــــادة مــن
بـرامج مواصـلة التعلـيم، بما في ذلك
بــرامـج تعلـيـم الكـبـــار ومحــو الامـيــة
الـــوظيـفيــة، ولاسـيمـــا البــرامج الـتي
تهــدف الــى الـتعجـيل بقــدر الامكــان
بـتضييق اي فجـوة في التعليم قـائمة

بين الرجل والمرأة.
وخفــض معـــدلات تـــرك الــطـــالـبـــات
الــدراســة، وتـنـظـيـم بــرامـج للفـتـيــات
والنـســاء الـلائي تـــركن المــدرســة قـبل
الاوان وامـكـــــانــيـــــة الحـــصــــــول علـــــى
معلــومــات تــربــويــة محــددة تـســاعــد
علــى كفــالــة صحــة الاســر ورفــاههــا،
بمــــا في ذلك المـعلـــومـــات والارشـــادات

التي تتناول تنظيم الاسرة.
وتجـــدر الاشـــارة هـنـــا، الـــى ان جـمـيع
الالتـزامـات الـواردة سـواءً في اتفـاقيـة
القضـاء علـى جميع اشـكال الـتميـيز
ضــد المــرأة، او غـيــرهــا مـن الــصكــوك
والمـــــواثـــيق الـــــدولــيـــــة، هـــي ملـــــزمـــــة
لـلحـكــــومــــة العــــراقـيــــة للــــوفــــاء بهــــا
وحــمــــــايـــتهــــــا مــن الانـــتهــــــاك وذلـك
بمــوجـب المــادة )23( مـن قــانــون ادارة
الـدولة العراقية للمـرحلة الانتقالية
حـيـث نــصــت علــــى )يجــب الايفــســـر
تعــداد الحقــوق المــذكــورة انفــا بــانهــا
الحقــوق الـــوحيــدة الـتي يـتمـتع بهــا
ابنـاء الشعب العراقـي، فهم يتمتعون
بـكل الحقــوق اللائقـة بـشـعب حــر له
كرامته الانسانية، وبضمنها الحقوق
المــنـــصــــــوص علـــيهــــــا في المعـــــاهـــــدات
والاتفــاقـيــات الــدولـيــة وغـيــرهــا مـن
وثــائق القــانــون الــدولـي التـي وقعهــا
العراق او انضم اليها، او غيرها التي
تعــــــد ملــــــزمــــــة لـه وفقــــــاً لـلقــــــانــــــون

الدولي(.

العامة الاخـرى في البلد، من اي عمل
تمييزي.

والامــتــنــــــاع عــن مــبــــــاشــــــرة اي عـــمل
تمـيـيـــزي او ممـــارســـة تمـيـيـــزيـــة ضـــد
المـــــرأة، وكفــــالــــة تــصــــرف الــــسلــطــــات
والمــؤسـســات العــامــة بمــا يـتفق وهــذا

الالتزام.
واتخـــاذ جـمــيع الـتـــدابـيـــر المـنـــاسـبـــة
لـلقضـاء علـى الـتمـييـز ضـد المـرأة من
جـــــــانــب اي شـخــــص او مــنــــظــمـــــــة او

مؤسسة.
واتخـاذ جـميع التـدابيـر المنـاسبـة، بمـا
في ذلـك التـشــريعيــة منهــا، لتغـييـر او
ابطـال القائم مـن القوانين والانـظمة
والاعــــراف والمـمــــارســــات الـتـي تـــشـكل

تمييزا ضد المرأة.
والغـــــاء جــمــيع الاحـكـــــام الجـــــزائــيـــــة
الـــوطـنـيـــة الـتـي تــشـكل تمـيـيـــزا ضـــد

المرأة.
وكـذلك نـصت الاتفــاقيـة علـى وجـوب
اتخـــاذ التـــدابيـــر المنـــاسبـه وفي جمـيع
المـيـــاديـن الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والاقتصـادية والـثقافيـة لكفالـة تطور
المــرأة وتقــدمهــا الكــاملـين، وان اتخــاذ
تـــدابـيــــر بقــصـــد تـقلـيل الـفجـــوة بـين
المـــرأة والـــرجل لايعـنـي تمـيـيـــزاً مـــادام
يهـــدف الـــى الغـــاء الـتـمـيـيـــز، كـمـــا ان
تــــدابـيــــر الامــــومــــة المــتخـــــذة لاتعـنـي
تمـيـيـــزا، وان مــصـلحــــة الاطفـــال هـي
الاعـتـبــار الاســاسـي مـن حـيـث انــاطــة
المسـؤولية المشـتركة للـمراة والرجل في

رعايتها.
امــا فـيمــا يخــص الحيــاة الــسيـــاسيــة
فقــد نـصـت المـــادة )7( علــى ان تـتخــذ
الــــدول الاطــــراف الـتــــدابـيــــر اللازمــــة
لـلقضـاء علـى الـتمـييـز ضـد المـراة وان
تـكفل لـلمــراة وعلــى قــدم المـســاواة مع

الرجل الحق في:
الـتــصـــــويـت في جـمــيع الانــتخـــــابـــــات
والاســتفــتــــــاءات العـــــامــــــة، والاهلــيـــــة
للانـتخـــابـــات لجـمــيع الهـيـئـــات الـتـي

ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام.
والمـشاركة في صيـاغة سياسـة الحكومة
وفي تنـفيــذ هــذه الــسيــاســة، وفي شغل
الوظـائف العامـة، وتأدية جـميع المهام
العـــــامــــــة علـــــى جــمــيع المــــســتـــــويـــــات

الحكومية.
والمشاركـة في أية منظمـات او جمعيات
غيــر حكــوميــة تهـتم بــالحيــاة العـامـة

والسياسية للبلد.
ونـــصــت المــــــادة )10( علـــــى ان تـــتخـــــذ
الــــدول الاطــــراف الـتــــدابـيــــر اللازمــــة
لـلقضـاء علـى التـمييـز ضـد المـرأة بمـا
يكفل حـقوقـا متـساويـة مع الـرجل في
مــيـــــدان الــتـــــربــيـــــة والــتـعلــيــم وهـــــذه

التدابير هي:
شـــــــروط مــتـــــســـــــاويـــــــة في الــتـــــــوجــيـه
الـــــــــوظـــيـفـــي والمـهـــنـــي، والالـــتـحـــــــــاق

مـــصحــــوبــــة بــــاسـتـحقــــاقــــات ضـمــــان
اجــتــمـــــاعــي كـــــافــيــــــة، ولأجل تـفعـــيل
حمـاية حقوق المرأة تم صـدور اتفاقية
الـقضـاء علــى جمـيع أشكـال الـتمـييـز
ضــــــــــد المــــــــــرأة في 1979/12/18 بـعــــــــــد
اعـتمادهـا من الجمعـية العـامة للأمم
المـتحـــدة وعــــرضهــــا للــــدول للـتـــوقـيع
والـتصــديق والانـضمـام بمــوجب قـرار
الجـــمعــيــــــة العـــــامـــــة المـــــرقــم 180/34
ونــصـت المـــادة )1/27( مـن الاتفـــاقـيـــة
علــــى يــــوم 1981/9/3 مــــوعــــداً لـبــــدء
الــنفـــــاذ، وجـــــاء في الـــــديــبـــــاجـــــة، )وإذ
يـساورهـا القلق، وهي تـرى النـساء، في
حــــــــالات الـفـقــــــــر، لا يـــنـلـــن إلا أدنــــــــى
نـصيب مـن الغذاء والـصحة والـتعليم
والتـدريب وفـرض العمـالة والحـاجات
الأخـــــرى.. وإذ تــنـــــوه بــــــأنه لابـــــد مــن
اسـتئـصــال شــأفــة الفـصل الـعنـصــري
وجمـيع أشكــال العـنصـريـة والـتمـييـز
العــنـــصـــــري والاســـتعــمـــــار الجـــــديـــــد
والـعــــــــــــدوان والاحـــــتـلال الأجـــــنـــــبـــــي
والــسـيــطـــرة الأجـنـبـيـــة والـتــــدخل في
الــشـــؤون الــــداخلـيــــة للـــدول إذا أريـــد
للــــــرجــــــال والــنـــــســــــاء أن يــتــمـــتعــــــوا
بحقـوقهم تمتعاً كـاملاً.. ونزع السلاح
العـــام الكـــامل ولاسـيـمـــا نـــزع الــسلاح
النــووي في ظل رقــابـــة دوليــة صــارمــة
وفعالة وتثبيت مبادئ العدل والمساواة
والمــنفعـــة المـتـبـــادلــــة في العلاقـــات بـين
الـبلـــدان... تتـطلـب جمـيعــاً مـشــاركــة
المـــرأة علــى قــدم المــســـاواة مع الـــرجل،
اقــصــــى مـــشــــاركــــة ممـكـنــــة في جـمــيع
المـــيـــــــاديـــن( وعـــــــرفـــت المـــــــادة الاولـــــــى
مـصطلح الـتمييـز ضد المـرأة بأنه )اي
تـفرقـة او استبعـاد او تقييـد يتم عـلى
اســــاس الجـنـــس ويـكــــون مـن أثــــاره او
اغــراضه تــوهـين او احبــاط الاعتــراف

للمرأة بحقوق الانسان(.
التمييز ضد المرأة

ونـصت المــادة )2( علـى الـوســائل الـتي
من شـأنها القـضاء علـى التمييـز ضد
المـــــــــرأة والـــتـــي يـجـــب عـلـــــــــى الـــــــــدول

الاطراف القيام بها وهي كالاتي:
ادمـاج مبدأ المـساواة بين الـرجل والمرأة
في دسـاتيـرهـا الــوطنيــة او تشـريعـاتهـا
المـنــــاسـبــــة الاخــــرى، اذا لـم يـكـن هــــذا
المبـدأ قد أدمج فيها حـتى الان وكفالة
الـتـحقـيـق العــملــي لهــــذا المـبــــدأ مـن
خـلال التـشــريـع وغيـــره من الــوســائل

المناسبة.
واتخــــــاذ المــنــــــاســب مــن الــتــــــدابــيــــــر،
تـشريعيـة وغير تـشريعيـة، بما في ذلك
مــــايـنــــاسـب مـن جــــزاءات لحــظـــــر كل

تمييز ضد المرأة.
وفـرض حمـايـة قـانـونيـة لحقـوق المـرأة
على قـدم المسـاواة مع الرجـل، وضمان
الحمـايــة الفعـالــة للمــرأة، عن طـريق
المحـاكم ذات الاخـتصـاص والمـؤسـسـات

ـ

في مــادتـه الثــانيــة الـتمـييــز بين المــرأة
والـرجل وجـاء العهـد الـدولي الخـاص
بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في
المـــــادة )22( أن الأســـــرة هــي الـــــوحـــــدة
الجمــاعيـة الـطبـيعيـة والأســاسيـة في
المجـتـمع، ولهـــا حق الـتـمـتع بحـمــايــة
المجــتـــمع والـــــدولـــــة ويـكــــــون للــــــرجل
والمـــرأة، ابـتـــداءً مـن بلـــوغ سـن الـــزواج
حق معـتـــرف به في الـتــزوج وتــأسـيــس
أســــرة ولا يـنـعقــــد أي زواج إلا بــــرضــــا
الطـرفين المزمع زواجهمـا رضاءً كاملاً
لا إكــراه فـيه وتـتخــذ الــدول الأطــراف
في هــــذا الـعهــــد الـتــــدابـيــــر المـنــــاسـبــــة
لـكفــــالــــة تـــســـــاوي حقــــوق الــــزوجـين
وواجبـاتهـما لـدى التـزوج وخلال قـيام
الـــــــزواج ولــــــــدى انحـلاله وفي حـــــــالـــــــة
الانحلال يجب اتـخاذ تـدابيـر لكفـالة
الحمـايــة الضـروريـة للأولاد في حـالـة
وجودهم( وأما العهـد الدولي الخاص
بـالحقـوق الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة
والـثقــافيـة فـكفل في مــادته الـســابعـة،
الأجــر المـنـصـف والمكــافــأة المـتــســاويــة،
عـنــد تــســاوي قـيـمـــة العـمـل، للعـمــال
ومـن دون تمـيـيـــز بـين المـــرأة والــــرجل،
كما ضمن في المادة )10( منح الأمهات
العاملات في أثناء الحمل قبل الوضع
وبعــــده إجــــازات مــــدفــــوعــــة الأجــــر أو

بغداد / حميد طارش الساعدي
كـمــــا يــــذكــــر القــــرآن الـكــــريم، وبهـمــــا
تـــسـتـمــــر الحـيــــاة تـكــــاثــــراً وعـمــــرانــــاً
وسعــادة، والمــرأة هـي البـنت الـتي حــرم
الله وأدهـــــــا، ووصـــــــى الــنــبــي )ص( في
البدء بها عند كل تحفة يتحف الآباء
أبـنــــاءهـم مـن الإنــــاث والــــذكــــور، وهـي
المـــرأة التـي امتــدحهــا القــرآن الكــريم
وأشــــاد بهــــا في مــــواطـن عــــديــــدة، مـن
فــاطمـة الـزهـراء )ع( الـتي ظل بـيتهـا
خـاليـاً من الطعـام ثلاثة أيـام لانفاقه
علــى الأيتـام والمـسـاكـين والجيـاع، إلـى
مــريم )ع( الـتي أمــر الله نـبيـه عيـســى
)ع( بــالـبـــر بهــا، وامــرأة فــرعــون الـتـي
رفـضت الـظلم والاسـتبـداد الـذي كـان
يمــــــارسـه زوجهــــــا، وجـــــــاء في القــــــرآن
الكـريم والــسنـة الـشــريفـة مـا يـضـمن
حقــوقهــا ومـســاواتهــا مع الــرجـل من
حـريـة الـعمل واخـتيـار الـزوج وتحـريم
إجـبــارهـــا في ذلك، وضـمـــان حقـــوقهــا
الــزوجيــة في المـسـكن والمـلبـس والمــأكل،

وحرية طلب العلم.

حقوق المرأة في الصكوك
والاتفاقيات الدولية

مـنع الإعلان العـالمي لحقــوق الإنسـان

جاءت التشريعات السماوية والدساتير والقوانين
لتؤكد حقوق المرأة ومساواتها بالرجل وتحريم
ما من شأنه الحط من قدرها وكرامتها، فهي
الأم العظيمة التي وضعت الجنة تحت أقدامها،
كما يشير الحديث الشريف، وهي الأم التي يجب
مصاحبتها بالمعروف وإن كانت مشركة، كما
ينص القرآن الكريم، وهي المدرسة التي تخرج
جيلاً طيب الأعراق، كما يقول الشاعر، والأم ترمز
إلى الحنان والحب والعطف، والمرأة هي الزوجة
التي خلقها الله والزوج من نفس واحدة مليئة
بالمودة والرحمة

المحامي/هاتف الاعرجي
فكــرة حقــوق الافــراد بمفهــومهــا الحــديـث ليــست
فكرة قـديمة العهد، وانمـا ترجع الى القـرن الثامن
عـشر، فقبل هذا الـتاريخ لم يكن يعتـرف للفردباي
حق من الحقـوق. ولـو رجعنـا الـى الانـظمـة الملكيـة
ــــى الاخــص في فــــرنـــســــا- في الـعهـــــد القـــــديم وعل
باعتبارهـا- من بين الدول التي ظهـرت فيها شرعة
الحقوق وبشـكلها الحديث لـوجدنا ان الملـوك كانوا
يتـمتعون بحق مـطلق مبني علـى فكرة "الـتفويض
الالهي" والذي لا يحده نظرياً طبعاً الا ما جاء في
التعـالـيم الـديـنيـة، حتـى ذهب الـبعض الـى القـول
"كـبـــوســـو" ان الـــديـن هـــو مــصــــدر سلــطــــة الملـك،
وبــالتــالي فلا طـاعـة شــرعيـة لاوامـره فـيمـا حـرمه

الله.

السلطة المطلقة
ولـذا فـان سـلطــة الملك المـطلقـة لـم يكن يــسلم بهـا
جـمـيـع الفـقهــاء وجـلهـم مـن اللاهــوتـيـين، اذ كــان
يقـرر بعـضهم ولا سـيمـا في القـرن الـسـادس عـشـر،
بــان هنــاك قيـوداً اخــرى علــى سلـطته اضـافـة الـى
الـقيــود الــديـنيــة وهـي تلك الـقيــود مـسـتمــدة من
القــانــون الـطـبـيعـي. وعلــيه فلـيــس في اسـتـطــاعــة
الملـك انتهاك هـذا القانـون فيمـا يضعه مـن قوانين
او يصـدره من اوامـر، وذلك لان هـذا القـانـون علـى
حــد من قــال به مـن اللاهــوتـيين، بــدوره من صـنع
الله. واضـــاف بعــض الفـقهــاء في فــرنــســـا في ذلك
الــوقـت قيــوداً اخــرى لـسلـطـته فقــالــوا بــانه مـقيــد
بــالقــوانين الاســاسيــة للــدولــة. ولـكن حــدود هــذه
القــوانـين لــم تكـن واضحــة ولا معـيـنــة )الــدكـتــور
السيـد صبـري مبـادئ القانـون الدسـتوري ص236(
. والـــواقع ان الـنــظــام الاقــطــاعـي المـلكـي لــم يكـن
يعتـرف للفرد عمليـاً بأي حق من الحقـوق، او بأية
حــريــة من الحــريــات، وانمــا كــان يحــد مـن سلـطــة
الملك بــالـتعــالـيم والاوامــر الــديـنيــة ويــرجع سـبب
عــدم الاعـتــراف هــذا الــى الحــالــة الاقـتــصــاديــة
السـائــدة حينــذاك حيث كـانت الارض وهـي وسيلـة
الانتاج الرئيسة ملكـاً للسادة النبلاء والاقطاعيين
ورجــال الــديـن بـيـنـمــا كــان الفــرد مقـيــداً بــالارض
ومــرتـبـطــاً بهــا ارتـبــاطــاً وثـيقــاً كـمــا هــو معــروف

للجميع.

حقوق الافراد والتعاليم الدينية
لقـــد ظلــت حقــوق الافــراد مـتــصلــة بــالــتعــالـيـم
الــديـنـيــة الــى الــوقـت الــذي اخــذت فـيه الـطـبقــة
الوسسـطى )البرجوازيـة( بالظهور والـتبلور نتيجة
لـنــشــوء المــدن ونمــوهـــا وتكـــون المعـــامل الـيــدويــة
)المانفكتورات(. يـقول المرحوم الاستـاذ ابراهيم كبة
في كــتـــــابه "حـــــول بعــض المفــــاهــيــم الاشــتــــراكــيــــة
العــاميـة" الــى مبـادئ الحـريـة ، حــريتهـا في جـميع
المجـــالات ، الحـــريـــة الاقـتــصـــاديـــة والــسـيـــاسـيـــة
والـفكــريــة ، تـلك الحــريــة الـتـي كــان يعـبــر عـنهــا

بالعبارتين التاليتين "دعه يعمل...دعه يتاجر".
وقـد وجـدت الـطبقـة الــوسطـى "البـرجـوازيـة" عنـد
فلاسفة القـرن السـابع عشـر )بيكـون- وهوبـزولوك
في انكلتـرا، اوبيـندوزا في هـولنـدا، هولـباخ وفـولتـير
وديـدرو، وجـان جـاك روسـو ومــونتــسكيـو في فـرنـسـا
ـــســــان الــصــــادق في الافــصــــاح عــن وغــيــــرهــم ( الل
مطاليبـها ومثلها العـليا. وقد اعتـبر روسو مثلًا ان
الامـة مصـدر الـسيـادة وبـذلك فـصل فكـرة الـسيـادة
وفكـرة حقـوق الانـســان ايضـاً عن الـنظـرة الـديـنيـة
وربطهـا بـالحـالـة الطـبيعيـة وبـالعقـد الاجتمـاعي.
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دسـتــوريــة وبمــوجـب دسـتــور بـــون تكــون حـمــايــة
الحقـوق الـزاميـة علـى جـميع الاطـراف في الـنظـام
الاتحادي، اما في الولايات المـتحدة فتلزم الحكومة
الاتحــاديــة بــالحمــايــة بمـقيــاس اشــد صــرامــة من

تلك المفروضة على الولايات.
الحقــوق الايجــابـيــة: تـتـضـمـن بعـض الــدســاتـيــر
الفـيدرالـية كـدستـور الولايـات المتـحدة تعـابيـر تدل
على اعلان للحقوق الايجابية مثل )تطوير الرفاه
العام( والتي يمكن ان تكـون تضميناً للمعاني التي
يمكـن تحقــيقهــا عـملـيــاً مـن هــذه الحقــوق. واكــد
دستـور )فـيمـار( بعـض الحقـوق الايجــابيـة كـالحق
في العـمل. ويـبــدو في المجــال الــسـيــاسـي فــان هــذه
الحقـــوق قـــد اشـــارت الــيهـــا الـــدســـاتـيـــر ضـمـنـــاً
وبــالـتلـمـيح اذ لـم يكـن هـنــالك تحــديــد لـلحقــوق
الايجـابية او تعـريف متكـامل لها ولـكن وفي الواقع
فــان جـمـيع الانـظـمــة الفـيــدرالـيــة تقــر بل تــأخــذ

بالحقوق الايجابية للافراد. 
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والــدائمــة، علــى ان النـصــوص الخــاصــة بـحمــايــة
الحقــوق الاجــرائـيــة بــدأت تــأخــذ طـــريقهــا الــى
دساتير الولايـات. ففي امريكا كفل التعديل الرابع
والخامس والسادس والسابع والثامن من الدستور
الاتحــادي عــدداً مـن الحقــوق المحـمـيــة. ومـن هــذه
الحقــوق المحـمـيــة الحــريــة مـن الـتــوقـيف الا عـنــد
وجـود امر صـادر عن الـسلطـة القضـائيـة المختـصة،
والحــريــة من الـتفـتيـش الـتعـسـفي الــذي يقــوم به
مـوظفـو الــسلطـة. والحق في محـاكمـة عـادلـة امـام
مـحلفـين وبمعــاونــة محــام والحــريــة مــن العقــاب
المفـرط او القـاسـي. ولا يمكن تــوقيف مفعـول هـذه
الحقــوق الا في الاحــوال الاستـثنــائيــة وايجــازاً لمــا
ســبق فــيــمـكــن القــــول: ان الــتـــشـــــريع والــتـقلــيــــد
القـانـوني القـومي يـحميـان الحقـوق الاجـرائيـة في
ثلاثـــة انــظـمـــة اتحـــاديـــة هـي اسـتـــرالـيـــا وكـنـــدا
وسويسـرا بينمـا ارتأت الولايـات المتحدة الامـريكية
والمــانـيــا حـمــايــة الحقــوق الاجــرائـيــة بـنـصــوص
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في جـميع الاراضـي الســويسـريـة ويحـمي الـدستـور
الــســويــســري الحــريــة الــديـنـيــة الا انه لا يقــرهــا
فحـسب بل يقـر كـذلك حـق العلمـانيـة الملازم لهـا.
وقد حـدد دستور بـون الحريات وحـددها بدقـة اكثر
مــن تعـــريفــات الــدســاتـيـــر الفـيــدرالـيــة الاخــرى
وتـضـمن هـذا الــدستـور نـصـوصـاً فـريـدة، كــالنـص
علــى حق الاعـتــراض علــى الخــدمــة العــسكــريــة
لـــدوافع ضـمـيــريــة والـنــص علــى حــريــة الـبحـث
العلـمي والحق في الانمـاء الحـر للـشخـصيـة وحق

المساواة بين الجنسين.
والحقـــوق الاجـــرائـيـــة فـــان الـــدســـاتـيـــر في كـنـــدا
واستــراليــا والــولايــات المـتحــدة قــد ورثت الـتقـليــد
الانـكلـيــزي المـبـنـي علــى العــرف العــام في حـمــايــة
الحقـــوق الاجـــرائـيـــة فــيحـق للـمــتهـمـين الـتـــذرع
ببعـض الاوامــر القـضــائيـة كـالامـر بــالحبــس غيـر
المــشــروع وعـنــدئــذ فـــان سكــان هــذه الـبلــدان قــد
أحيطوا بسلسلـة من الضمانات الاجرائية الاكيدة
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فـسـرت الـبنــود علــى انهـا تحـمي اصحــاب الأملاك
حمــايــة جــوهــريــة واجــرائيــة وعلــى انهــا تتـضـمن
الحقــوق الاقتـصــاديــة كــالحق في حــريــة الـتعــاقــد،
ويتضـمن التعديـل الرابع عشـر كذلك نصـاً يحظر
على الولايات سن تشريعات تؤدي الى التمييز بين
المـواطنين وفـسرت المحـاكم بـند الـتجارة وهـو البـند
الذي ينص فقـط على اعطـاء الحكومـة الاتحادية
السلطـة فيما يتعلق بأمور )التجارة بين الولايات(
علــى انه يحـظــر علــى الــولايــات وضع قـيــود علــى
التجارة فيـما بينهـا وبهذا التفـسير تحققـت حرية
جــديــدة هي حــريــة الـتجــارة والانـتقــال فــرضيــات

الاقتصاد الليبرالي والحرية الاقتصادية.

الدستور السويسري
ومـن الحريـات التـي يحميهـا الدسـتور الـسويـسري
حــريــة الــصحــافــة وحــريــة الـتجـمـع وحق تقــديم
العـرائض الـى الـسلطــات وحق المسـاواة في المعـاملـة
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وبعــد ان انـتـصــرت الـثــورات الـبــرجــوازيــة مــا بـين
القــرن الـســابع عـشــر والقــرن الثــامن عـشــر دونت
الوثائق الـتاريخية الـشهيرة في الحقوق الـتي تريد
صياغـتها علـى شكل بيـانات حقـوق للافراد فـكانت
في عـام 1773 حقـوق الافـراد في امـريكـا وفي فـرنـسـا
عـام .1789 فــاعلان الحقــوق لم يـكن في الــواقع الا
تسـجيل قانوني لـلمبادئ والحقوق الـتي تنادي بها
الـطـبقــة المـنتـصــرة، لقــد اعـتبــر اعلان الحقــوق ان
غــايـــة كل مجـتـمع سـيــاسـي هـي المحــافـظــة علــى
حقـوق الانـسـان الـطبـيعيــة وغيـر القـابلـة لـلتقـادم
وهــذه الحقــوق هـي : الحــريــة بــأنــواعهــا كحــريــة
الذهـاب والاياب وحرية التجـارة والعمل والصناعة
وحـريـة الاعتقـاد والعبـادة وحـريــة الصحـافـة وحق
الملكيـة الفردية وحق الامن وحق مقـاومة الطغيان

وغيرها. 
وقـد يكون ايـضاً بمبـدا المسـاواة بأنـواعها المخـتلفة:
المــســاواة امـــام القــانــون والمــســاواة امـــام القــضــاء
والمسـاواة في تقلـد الـوظـائف العـامــة والمسـاواة امـام

الضريبة.

الانظمة الفيدرالية
ولكي نضع ايـدينا علـى الحقوق في الدسـاتير التي
تأخـذ بلدانـها بنـظام الـفيدرالـية فبـادئ ذي بدء لا
بــد لـنــا مـن ان نفــرق بـين المفــاهـيـم المـتعــددة الـتـي

تشتمل عليها لفظة الحقوق.
فهـــذه الـلفــظـــة العـــامـــة تــشـتــمل في الاســتعـمـــال
الـشــائع علــى مــا يلـي: الحقــوق الجــوهــريــة وخيــر
مثـال عليهـا حـريـة الكلام، وهـذه الحقـوق يحـافظ
المــرء علـيهــا ويقــدرهــا مــن اجل ذاتهــا وهـي الـتـي

تجعل الحياة جديرة بان تعاش.
والحـقوق الاجـرائيـة: وتتعلق بـالتـوفيـق والمحاكـمة
كالحـق في الاستعانـة بمحام في الـدعاوى الجـزائية
او الحــريــة من الـتفـتيـش والاعـتقــال الـتعـسفـيين،
ولا تـتـعلق هــذه الحقــوق بــالعـمل الــذي تقــوم به
الـدولـة كمـا هي الحـال بـالنـسبـة للحقـول المـذكـورة
في القـسـم الاول، ولكـن في الطـريقـة الـتي تــسلكهـا

الحكومة توصلاً وتحقيقاً لبعض النتائج.
الحقــوق الايجــابـيــة: وهـي الحقــوق الـتـي تـطــالـب
الدولة بـالقيام بهـا كالحق في الضمـان الاقتصادي
والاجتمـاعي والحقـوق الجـوهـريـة: تقـر الـدسـاتيـر
الفيـدراليـة والتي تـشملهـا دراستنـا بعـدد كبيـر من
الحقوق والحـريات الجوهـرية ولن نحـاول تعدادها
بـل سنـكتـفي بـالاشـارة الــى تلـك التـي تبـدو مـهمـة
بـالنسبـة لجميع الانظـمة، او تلك الـتي لها اهـمية
خــاصــة. ان الحق الــوحـيــد الــذي تكـلفه دســاتـيــر
جميع الانظمة بشكل او باخر هو الحق في الحرية
الــديـنيــة وقــد اشــارت الــى هــذا الحق نـصــاً الــى ان
القــانــون الاســـاس الكـنــدي يـنــص علــى حـمــايــة
الحقــوق الجــوهــريــة للـجمــاعــات الــديـنيــة وبـقيــة
الحقوق الاخـرى. اما في الـولايات لمـتحدة فـيحمي
الــدسـتــور الاتحــادي فـضلًا عـن الحــريــة الــديـنـيــة
حــريــة الــصحــافــة وحــريــة الـتجـمـع وحق تقــديم
العــرائــض، كمــا يحـضــر الـتعــديل الاول للــدستــور
الاتحــادي اصـــدار القــوانـين الـتـي تـتـبـنــى ديــانــة
للدولـة، وقد بينت قـرارات المحكمة العليـا الحديثة
ان هــذا الحظـر يـسـري علـى الـولايــات كمـا يـسـرى
ــــى الحـكــــومــــة الاتحــــاديــــة. ويمــنع الــتعـــــديل عل
الدستوري الخامس والتعديل الرابع عشر الاتحاد
والـــولايـــات مـن حـــرمـــان أي شخــص مـن حـقه في
الحــيــــاة او الحــــريــــة او الــتــملـك، مــن دون اتخــــاذ
الاجــراءات الـتـي يفــرضهــا القــانــون لــذلك. وقــد
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الحـقـــــــوق في الانــــظــمـــــــة الاتحـــــــاديـــــــة

رأي دستوري تعقيباً على مشروع دستور صدام عام 1990


